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الإصدار الأول

عام 2026

مقدمة المؤلف

إن التاريخ القانوني للبشرية هو سجل حافل بالتحولات
الجذرية التي فرضتها التطورات التكنولوجية على البنية
الاجتماعية والإنسانية. فمن اختراع المطبعة إلى ثورة

الإنترنت، كان القانون دوماً في حالة سباق محموم
لمحاولة اللحاق بالواقع الجديد، وغالباً ما كان يتخلف
عنه بخطوات واسعة. أما اليوم، فإننا نقف على عتبة

تحول نوعي غير مسبوق، لا يتعلق بما نملكه من
أدوات خارجية، بل بما نحن عليه ككائنات بشرية في

جوهرنا البيولوجي والعصبي.

إن ظهور تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب، والقدرة

2



المتزايدة على قراءة النشاط العصبي وتعديله، يطرح
تحديات وجودية وقانونية لم يسبق للإنسانية أن

واجهتها من قبل. لم تعد الخصوصية مقتصرة على
حماية البيانات الرقمية أو حرمة المسكن، بل امتدت

لتشمل حرمة العقل البشري ذاته. إن السؤال
الجوهري الذي يحاول هذا الكتاب الإجابة عليه هو كيف

يمكن للنظام القانوني أن يحمي آخر معاقد الحرية
الإنسانية وهي الخصوصية المعرفية في ظل تقنيات

قادرة على اختراقها.

هذا الكتاب ليس مجرد دراسة قانونية تقليدية، بل هو
محاولة تأسيسية لبناء فرع قانوني جديد تماماً وهو

القانون العصبي. إنه يجمع بين دقة النصوص القانونية،
وعمق الفلسفة الأخلاقية، وواقع العلوم البيولوجية

العصبية. لقد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاثين فصلاً
متكاملاً، صممت لتغطي كافة الجوانب النظرية

والتطبيقية والمستقبلية لهذه الإشكالية المعقدة.

إنني إذ أقدم هذا العمل، فإنني أدرك تماماً أننا نرسم
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خريطة لأرض لم تطأها الأقدام بعد. إن النصوص
المقترحة والمفاهيم المستحدثة في هذا الكتاب هي

دعوة للمشرعين والقضاة والباحثين في شتى أنحاء
العالم لبدء حوار جاد حول مستقبل الحرية الإنسانية

في العصر العصبي. إن حماية العقل البشري من
الاختراق التجاري أو السياسي أو الجنائي ليست
رفاهية، بل هي شرط جوهري لاستمرار الكرامة

الإنسانية كما نعرفها.

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

القسم الثالث

المسؤولية الجنائية في العصر العصبي

الفصل الثالث عشر
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الأهلية الجزائية وتأثير الزرعات الدماغية عليها

المبحث الأول

مفهوم الأهلية الجزائية في ظل التقنيات العصبية

تعد الأهلية الجزائية ركناً أساسياً في المسؤولية
الجنائية، وهي تعني صلاحية الشخص لتحمل تبعات

أفعاله الإجرامية. تقليدياً، ترتكز الأهلية على عنصرين،
الإدراك والإرادة. أي أن الجاني يجب أن يكون مدركاً

لطبيعة فعله، وأن تكون إرادته حرة في ارتكابه. غير أن
ظهور الزرعات الدماغية والتقنيات العصبية المزروعة

في جسم الإنسان يطرح إشكالية قانونية معقدة حول
تأثير هذه الأجهزة على عنصر الإدراك والإرادة معاً. إذا
كان الجهاز العصبي المزروع يؤثر على كيمياء الدماغ أو
إشاراته الكهربائية، فهل يظل الإنسان أهلاً للمساءلة

الجنائية بنفس الدرجة؟
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إن القانون العصبي يجب أن يعيد النظر في معايير
تقييم الأهلية الجزائية. لم يعد يكفي الفحص النفسي

التقليدي، بل قد يتطلب الأمر فحصاً تقنياً عصبياً
لتقييم حالة الزرعة وتأثيرها على سلوك المتهم وقت
ارتكاب الجريمة. قد تظهر حالات حيث يكون الشخص

سليماً عقلياً وفقاً للمعايير القديمة، لكنه يعاني من
خلل وظيفي ناتج عن تفاعل الجهاز المزروع مع

نشاطه الدماغي. لذا، يجب تطوير مفهوم الأهلية
الجزائية ليشمل الأهلية العصبية التقنية، وهي
صلاحية الجهاز العصبي البيولوجي والتقني معاً

لتكوين إرادة جنائية صحيحة.

المبحث الثاني

تأثير الخلل التقني على الإدراك الجنائي
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قد يؤدي الخلل في الزرعات الدماغية إلى تشويه
إدراك المتهم للواقع. فمثلاً، قد يسبب خلل في جهاز
تحفيز عصبي هلوسات بصرية أو سمعية تدفع المتهم
للاعتقاد بأنه يدافع عن نفسه بينما هو يهاجم بريئاً.

في هذه الحالة، ينتفي عنصر الإدراك الجنائي، وتنعدم
المسؤولية الجنائية لانعدام القصد. التحدي القانوني

يكمن في إثبات أن الخلل التقني هو السبب المباشر
في تشويه الإدراك، وليس مرضاً نفسياً مستقلاً.

يجب أن ينص القانون على قرينة قانونية تفيد بأن أي
خلل تقني مثبت في الجهاز العصبي المزروع وقت

ارتكاب الجريمة يؤثر على الإدراك، ما لم يثبت العكس.
هذا يحمي المتهم من المسؤولية عن أفعال لم يكن
مدركاً لحقيقتها بسبب تدخل تقني خارج عن إرادته.

كما يجب إلزام الشركات المصنعة بتوفير سجلات تقنية
دقيقة للأجهزة تسمح بالتحقق من حالتها وقت وقوع

الجريمة، مما يسهل عملية إثبات تأثير الخلل على
الإدراك الجنائي.
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المبحث الثالث

تأثير التحفيز العصبي على الإرادة الجنائية

أكثر الجوانب خطورة هو تأثير التحفيز العصبي على
الإرادة. قد لا يفقد المتهم إدراكه للواقع، لكن قد تتغير
دوافعه بسبب تحفيز مناطق معينة في الدماغ مرتبطة

بالعدوانية أو الاندفاع. هنا يبرز السؤال: هل يعتبر الفعل
ناتجاً عن إرادة حرة؟ إذا كان التحفيز خارجياً وغير

مصرح به، فإن الإرادة تعتبر معيبة تماماً وتنعدم
المسؤولية. أما إذا كان التحفيز جزءاً من علاج وافق

عليه المتهم، فإن المسؤولية قد تنتقل جزئياً أو كلياً
إلى الطبيب أو الشركة المصنعة حسب درجة الإهمال

أو الخطأ في البرمجة.

القانون يجب أن يميز بين التأثير العلاجي المقبول
والتأثير الجانبي غير المقبول الذي يولد دوافع إجرامية.

إذا كان الجهاز مصمماً لعلاج الاكتئاب مثلاً، لكنه
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تسبب كأثر جانبي نادر في زيادة العدوانية، فإن تقييم
الأهلية الجزائية للمتهم يجب أن يراعي هذه

الملابسات. قد يتم تخفيف العقوبة أو استبدالها بتدبير
احترازي علاجي، بدلاً من العقوبة السالبة للحرية

التقليدية، لأن الهدف هنا هو العلاج وليس الانتقام من
شخص كانت إرادته مساقة تقنياً.

المبحث الرابع

إجراءات تقييم الأهلية العصبية قضائياً

لتطبيق هذه المبادئ، يجب إنشاء إجراءات خاصة
لتقييم الأهلية العصبية في القضايا الجنائية. يجب أن

تتضمن هيئة الخبراء المكلفة بتقييم المتهم خبيراً في
العلوم العصبية والتقنية بجانب الطبيب النفسي

والخبير القانوني. يجب أن يكون لهذا الفريق الحق في
فحص الجهاز المزروع وتحليل بياناته المسجلة قبل

وأثناء وبعد الواقعة الجنائية.
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كما يجب أن تحدد القوانين مهلاً زمنية لإجراء هذا
التقييم الدقيق قبل المحاكمة، لأن الخطأ في تقييم

الأهلية العصبية قد يؤدي إلى إدانة بريء أو إفلات
مجرم. إن ضمانات المحاكمة العادلة في العصر العصبي

تتطلب تحديثاً لأدوات تقييم الأهلية لتواكب التطور
التقني. إن القاضي يجب أن يكون ملزماً بأخذ تقرير

الخبراء العصبيين بعين الاعتبار عند الحكم على الأهلية
الجزائية، ولا يجوز له تجاهل الأدلة التقنية المتعلقة

بحالة الجهاز العصبي للمتهم.

الخاتمة

إن الفصل الثالث عشر قد أوضح كيف أن الزرعات
الدماغية قد تعيد تشكيل مفهوم الأهلية الجزائية. لقد
تبين أن الإدراك والإرادة لم يعودا مفهومين بيولوجيين

بحتاً، بل أصبحا مفهومين بيوتقنيين. إن حماية
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المتهمين من المسؤولية عن أفعال ناتجة عن خلل
تقني غير إرادي هو جوهر العدالة في العصر العصبي.

إننا الآن ننتقل إلى تفصيل المسؤولية عن الجرائم
المرتكبة تحت تأثير هذه الخلل التقني.

الفصل الرابع عشر

المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة تحت تأثير
خلل تقني عصبي

المبحث الأول

نظرية القوة القاهرة التقنية

في القانون الجنائي التقليدي، تنتفي المسؤولية
الجنائية إذا وقع الفعل تحت تأثير قوة قاهرة أو حادث
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مفاجئ لا دخل للإرادة البشرية فيه. في القانون
العصبي، يمكن اعتبار الخلل التقني العصبي الجسيم

شكلاً من أشكال القوة القاهرة التقنية. إذا أثبت
المتهم أن جهازه العصبي المزروع تعرض لخلل مفاجئ

وغير متوقع جعله يفقد السيطرة على أعضائه أو
دوافعه، فإن ذلك ينتفي به ركن الركن المعنوي

للجريمة.

غير أن تطبيق نظرية القوة القاهرة التقنية يتطلب
شروطاً صارمة. يجب أن يكون الخلل خارجاً عن إرادة
المتهم تماماً، وألا يكون ناتجاً عن إهماله في صيانة

الجهاز أو تجاهله لتحذيرات الشركة المصنعة. كما يجب
أن يكون الخلل هو السبب المباشر والوحيد في ارتكاب

الجريمة، دون وجود دوافع جنائية سابقة مستقلة. إن
إثبات هذه العلاقة السببية الدقيقة هو التحدي الأكبر

في المحاكمات المستقبلية المتعلقة بالجرائم
العصبية.

12



المبحث الثاني

مسؤولية المستخدم عن إهمال الصيانة العصبية

لا يمكن أن تكون الزرعة الدماغية درعاً يحمي المجرم
من المسؤولية في جميع الأحوال. إذا كان الخلل
التقني ناتجاً عن إهمال المستخدم في تحديث

برمجيات الجهاز، أو تجاهله لإشارات الخطر الصادرة
منه، أو تعديله على إعدادات الجهاز بشكل غير مصرح

به، فإن المسؤولية الجنائية تعود إليه بالكامل. هنا
يتحول الخلل التقني من قوة قاهرة إلى خطأ شخصي

يوجب العقاب.

يجب أن ينص القانون على واجب العناية العصبية الذي
يقع على عاتق حامل الزرعة الدماغية. هذا الواجب

يشمل المتابعة الدورية مع الأطباء، والالتزام بتعليمات
الشركة المصنعة، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض غير

طبيعية. إن الإخلال بهذا الواجب يعتبر خطأ جنائياً يعيد
بناء المسؤولية الجزائية حتى لو كان الفعل الإجرامي
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ناتجاً عن خلل تقني، لأن المستخدم هو من مهد
الطريق لهذا الخلل بإهماله.

المبحث الثالث

توزيع المسؤولية بين المستخدم والشركة المصنعة

في حالات معقدة، قد تتداخل المسؤولية بين
المستخدم والشركة المصنعة. مثلاً، قد يكون هناك
خلل في التصميم من الشركة، وفي الوقت نفسه

يكون هناك إهمال في المتابعة من المستخدم. هنا
يطبق القانون مبادئ المشاركة في المسؤولية أو

المسؤولية التضامنية حسب طبيعة كل حالة. قد يتم
تخفيف عقوبة المستخدم بنسبة معينة تعكس درجة

مسؤولية الشركة، وتوقع عقوبات على الشركة تتراوح
بين الغرامات وسحب المنتج.
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يجب أن ينظم القانون آليات تحديد نسب المسؤولية
بدقة. قد يتطلب ذلك إنشاء هيئة فنية قضائية

متخصصة تفحص الأجهزة المعطوبة وتحدد نسبة الخطأ
في التصنيع مقابل نسبة الخطأ في الاستخدام. إن

العدالة تقتضي ألا يتحمل المستخدم وحده تبعات خلل
لم يتسبب فيه، وألا تتحمل الشركة تبعات إهمال لم
تقم به. إن التوازن في توزيع المسؤولية هو الضمانة

لاستقرار السوق التقني العصبي وحماية
المستخدمين في آن واحد.

المبحث الرابع

الجرائم غير العمدية الناتجة عن أخطاء عصبية

ليس كل الجرائم المرتكبة تحت تأثير خلل عصبي هي
جرائم عمدية. قد ترتكب جرائم غير عمدية، مثل القتل
الخطأ أو الإيذاء الخطأ، نتيجة لخطأ في حسابات الجهاز

العصبي المساعد على القيادة أو التشغيل الآلي

15



للأطراف. في هذه الحالات، تتجه المسؤولية نحو
الخطأ غير العمدي، وتكون العقوبة أخف. لكن الخطورة

تكمن في تكرار هذه الأخطاء، مما قد يستدعي تدخلاً
تشريعياً لمنع استخدام تقنيات معينة حتى يتم ضمان

سلامتها.

يجب أن يميز القانون بين الخطأ غير العمدي البسيط
والخطأ غير العمدي الجسيم الناتج عن استهتار

بمعايير السلامة العصبية. في الحالة الثانية، قد تصل
العقوبة إلى مستوى الجرائم العمدية المخففة. إن

تطور التقنيات العصبية سيزيد حتماً من حالات الحوادث
الناتجة عن أخطاء تقنية، والقانون يجب أن يكون

مستعداً بتصنيفات عقابية مرنة تتناسب مع درجة
الخطأ التقني والبشري المتداخل.

الخاتمة
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إن الفصل الرابع عشر قد بين تفاصيل المسؤولية
الجنائية في ظل الخلل التقني العصبي. لقد تبين أن

المسؤولية ليست ثنائية البراءة أو الإدانة، بل هي
طيف يتوزع بين المستخدم والشركة المصنعة حسب
درجة الإهمال والخلل. إن نظرية القوة القاهرة التقنية
تحتاج إلى تطوير دقيق لمنع إفلات المجرمين وحماية

الضحايا في آن واحد. إننا الآن ننتقل إلى إشكالية
الإثبات الجنائي باستخدام الأدلة العصبية.

الفصل الخامس عشر

الإثبات الجنائي باستخدام الأدلة العصبية وقراءات
الدماغ

المبحث الأول

حجية قراءات الدماغ كدليل جنائي
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تعد قراءات الدماغ من أكثر أنواع الأدلة حساسية
وإشكالية في الإثبات الجنائي. تقليدياً، يعتمد الإثبات

على الشهادات والمستندات والأدلة المادية. أما
قراءات الدماغ، فهي تحاول الوصول إلى النوايا

والذكريات الداخلية. السؤال القانوني الجوهري هو:
هل تعتبر قراءة النشاط العصبي دليلاً قاطعاً على
ارتكاب الجريمة أو على الكذب؟ الإجابة الحالية في

معظم الأنظمة القانونية هي بالحذر الشديد، لأن
العلوم العصبية لم تصل بعد إلى درجة اليقين المطلق

في تفسير النوايا من خلال الإشارات الكهربائية.

يجب أن ينص القانون على أن قراءات الدماغ لا تعتبر
دليلاً مستقلاً للإدانة، بل يمكن اعتبارها قرينة ضمن

أدلة أخرى مساندة. لا يجوز إدانة شخص بناءً فقط
على مسح دماغي يشير إلى احتمالية كذبه أو

معرفته بالجريمة. إن خطر الخطأ التقني أو التفسير
الخاطئ للبيانات العصبية قد يؤدي إلى إدانة أبرياء،

وهو ما يتعارض مع مبدأ افتراض البراءة. لذا، يجب حصر
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استخدام هذه الأدلة في حالات استثنائية وبضمانات
مشددة.

المبحث الثاني

إجراءات جمع الأدلة العصبية وشرعية الحصول عليها

شرعية الحصول على الدليل العصبي هو شرط لقبوله
في المحكمة. لا يجوز للنيابة أو الشرطة إجبار المتهم
على الخضوع لمسح دماغي إلا بأمر قضائي مسبب،
وفي جرائم معينة خطيرة جداً. أي دليل عصبي يتم
الحصول عليه تحت الإكراه أو دون موافقة مستنيرة
يعتبر باطلاً ولا يجوز الاستناد إليه في الإثبات. هذا

المبدأ يحمي الحق في عدم الإدلاء بشهادة ضد
النفس، والذي يمتد ليشمل عدم إجبار العقل على

الكشف عن محتوياته.
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كما يجب توثيق عملية جمع البيانات العصبية بدقة،
وضمان سلسلة الحفظ الآمن للبيانات لمنع التلاعب

بها. أي خلل في سلسلة الحفظ يفقد الدليل العصبي
قيمته الثبوتية. إن الإجراءات الشكلية في جمع الأدلة

العصبية لا تقل أهمية عن مضمونها العلمي، لأنها
الضمانة الوحيدة ضد انتهاك الخصوصية المعرفية تحت

ذريعة البحث عن الحقيقة الجنائية.

المبحث الثالث

خبراء الإثبات العصبي واستقلاليتهم

نظراً لتعقيد الأدلة العصبية، يجب أن يقتصر تقديمها
في المحكمة على خبراء معتمدين ومستقلين تماماً

عن جهات التحقيق والشركات المصنعة. يجب أن
يخضع هؤلاء الخبراء لقواعد أخلاقية ومهنية صارمة، وأن

يكونوا قادرين على شرح النتائج التقنية بلغة قانونية
واضحة للقضاة والمحلفين. خطر التحيز العلمي أو التأثر

20



بضغوط جهات معينة قد يشوه قيمة الدليل العصبي.

يجب أن يمنح الدفاع الحق في الاستعانة بخبير عصبي
مستقل لفحص نفس البيانات أو إجراء فحوصات مضادة.
إن مبدأ المساواة في الأسلحة في المحاكمة الجنائية

يتطلب أن تكون للدفاع نفس الإمكانيات التقنية
المتاحة للنيابة في مجال الأدلة العصبية. بدون ذلك،
تتحول المحاكمة إلى استعراض تقني أحادي الجانب

يهدد نزاهة القضاء.

المبحث الرابع

تحديات التفسير القضائي للبيانات العصبية

يواجه القضاة تحدياً كبيراً في تفسير البيانات العصبية
المعقدة. قد تظهر النتائج احتمالات إحصائية بدلاً من

حقائق يقينية، مثلاً نسبة 80٪ احتمال أن المتهم
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يعرف مكان الجريمة. كيف يتعامل القاضي مع هذه
الاحتمالات؟ يجب تدريب القضاة على فهم حدود العلوم

العصبية، وألا ينخدعوا بالدقة الظاهرية للأرقام. الدليل
العصبي غالباً ما يكون احتماليًا وليس يقينيًا، وهذا

يتعارض مع معايير الإثبات الجنائي التي تتطلب اليقين
في بعض الجرائم الخطيرة.

لذا، يقترح هذا الكتاب إنشاء دليل استرشادي قضائي
لتقييم الأدلة العصبية، يوضح للقضاة كيفية وزن هذه

الأدلة بالنسبة لباقي أدلة القضية. يجب أن يكون
القاضي حراً في عدم الأخذ بالدليل العصبي إذا تعارض

مع ثوابت القضية الأخرى، ولا يجب أن يكون الأسير
للتقرير التقني. إن سيادة القاضي على الدليل تظل

مبدأً أساسياً حتى في عصر التكنولوجيا العصبية
المتقدمة.

الخاتمة
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إن الفصل الخامس عشر قد ناقش إشكاليات الإثبات
الجنائي بالأدلة العصبية. لقد تبين أن هذه الأدلة سلاح

ذو حدين، قد تساعد في كشف الحقيقة وقد تهدد
حقوق المتهمين إذا لم تضبط بإجراءات صارمة. إن

التوازن بين فعالية الإثبات وحماية الخصوصية المعرفية
هو المعيار الذي يجب أن يحكم قبول هذه الأدلة في

المحاكم. إننا الآن ننتقل إلى تجريم الاختراق العصبي
نفسه كجريمة مستقلة.

الفصل السادس عشر

جريمة الاختراق العصبي والعقوبات المقررة لها

المبحث الأول

تجريم الوصول غير المصرح به للبيانات العصبية
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تعد جريمة الاختراق العصبي من أخطر الجرائم
المستحدثة في العصر التقني، وهي تعني الوصول

غير المصرح به إلى النشاط العصبي للدماغ أو البيانات
المخزنة في الأجهزة العصبية المزروعة. هذه الجريمة

لا تسرق معلومات مالية فحسب، بل تسرق
الخصوصية المعرفية وقد تصل إلى التلاعب بالإرادة.
يجب أن يجرم القانون أي محاولة لاعتراض الإشارات
العصبية أو فك تشفيرها دون إذن صريح من صاحب
الدماغ، سواء كان ذلك عن بعد أو عبر اتصال مادي

مباشر.

يجب أن يكون التجريم شاملاً لكافة أشكال الوصول
غير المشروع، سواء كان بدافع التجسس أو السرقة أو

التلاعب أو حتى الفضول غير الضار. إن حرمة العقل
البشري لا تقبل الانتهاك بأي مبرر غير قانوني. كما

يجب أن يمتد التجريم ليشمل محاولة الاختراق حتى
لو لم تتم بنجاح، نظراً لخطورة المحاولة ذاتها على

أمن الخصوصية المعرفية.
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المبحث الثاني

عقوبات جريمة الاختراق العصبي

نظراً لخطورة جريمة الاختراق العصبي، يجب أن تكون
العقوبات المقررة لها مشددة ورادعة. يجب أن تشمل

العقوبات السالبة للحرية لفترات طويلة، خاصة إذا ترتب
على الاختراق ضرر نفسي أو جسدي للضحية.

بالإضافة إلى السجن، يجب فرض غرامات مالية ضخمة
تتناسب مع حجم الضرر المعنوي الذي لا يقدر بثمن.

في حال كانت الجريمة مرتكبة بواسطة عصابات
منظمة أو دول، يجب اعتبارها جريمة ضد الإنسانية

تستدعي محاكمات دولية.

كما يجب أن تتضمن العقوبات تدابير تكميلية مثل
مصادرة الأجهزة المستخدمة في الاختراق، ومنع
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الجاني من ممارسة أي عمل تقني يتعلق بالأجهزة
العصبية مستقبلاً. إن الهدف من العقوبة هنا ليس

فقط ردع الجاني، بل حماية المجتمع من مخاطر من
أثبتوا قدرتهم ورغبتهم في اختراق العقول البشرية.

المبحث الثالث

المسؤولية الجنائية للشركات المتورطة في الاختراق

قد لا ترتكب جريمة الاختراق العصبي بواسطة أفراد
فقط، بل قد تتورط شركات تكنولوجيا تجمع بيانات

عصبية بشكل غير مصرح به لاستخدامها تجارياً. في
هذه الحالة، يجب أن تتحمل الشركة المسؤولية

الجنائية كشخص اعتباري. العقوبات قد تصل إلى حل
الشركة ومصادرة أصولها وسحب تراخيصها نهائياً. لا
يجوز أن تتحول الشركات إلى كيانات محصنة تنتهك

الخصوصية العصبية لملايين المستخدمين تحت مبرر
تحسين الخدمات.
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يجب أن ينص القانون على مسؤولية المدراء التنفيذيين
في الشركات شخصياً إذا ثبت علمهم بالتجاوزات أو

تواطؤهم فيها. إن تحميل الأفراد المسؤولية داخل
الشركات يضمن جدية الالتزام بمعايير الحماية العصبية.

إن المساءلة الجنائية للشركات في المجال العصبي
هي ضمانة أساسية لثقة الجمهور في التقنيات

الناشئة.

المبحث الرابع

حماية الضحايا وجبر الضرر في جرائم الاختراق

لا تكتمل العدالة في جرائم الاختراق العصبي دون
حماية فعالة للضحايا وجبر ضررهم. يجب أن ينشأ

صندوق تعويضات خاص لضحايا الجرائم العصبية، يمول
من غرامات الشركات والمجرمين، لتعويض الضحايا عن
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الأضرار المعنوية والنفسية التي قد لا تغطيها
التعويضات المدنية التقليدية. كما يجب توفير دعم
نفسي وطبي متخصص لضحايا الاختراق العصبي

لمساعدتهم على استعادة شعورهم بالأمان
والخصوصية.

يجب أيضاً أن يمنح الضحايا الحق في معرفة نطاق
الاختراق والبيانات التي تم الوصول إليها، لتمكينهم من

اتخاذ إجراءات وقائية إضافية. إن الشفافية مع الضحايا
جزء من عملية جبر الضرر. إن القانون يجب أن يقف

بجانب ضحايا الاختراق العصبي بقوة، لأن الضرر الذي
لحق بهم يمس جوهر إنسانيتهم وكرامتهم الذاتية.

الخاتمة

إن الفصل السادس عشر قد أكد على ضرورة تجريم
الاختراق العصبي بعقوبات رادعة. لقد تبين أن هذه
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الجريمة تمثل تهديداً وجودياً للخصوصية الإنسانية،
مما يستدعي معاملة قانونية استثنائية. إن حماية

العقل من الاختراق هي خط الدفاع الأخير عن الحرية
الفردية. إننا بذلك نكون قد أنهينا القسم الثالث من

الكتاب المتعلق بالمسؤولية الجنائية، وسننتقل في
الفصول القادمة إلى القسم الرابع المتعلق بالجوانب

المدنية والتجارية والبيانات.

القسم الرابع

الجوانب المدنية والتجارية والبيانات

الفصل السابع عشر

جريمة التلاعب العصبي التجاري والإعلانات تحت
اللاوعي
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المبحث الأول

ظاهرة التسويق العصبي ومخاطره القانونية

يشهد العالم التجاري تطوراً خطيراً في أدوات
التسويق مع ظهور ما يعرف بالتسويق العصبي، الذي

يستخدم تقنيات قراءة الدماغ لفهم استجابات
المستهلكين للمنتجات بشكل أعمق من الطرق
التقليدية. غير أن الخطر يكمن عندما يتجاوز هذا
التسويق حدود الفهم إلى حدود التلاعب، حيث

تستخدم تقنيات واجهات الدماغ لتحفيز مراكز المتعة
والمكافأة في عقل المستهلك دون وعيه، لخلق رغبات
شرائية مصطنعة. هذا التحول من الإقناع إلى الهندسة

البيولوجية للرغبات يمثل انتهاكاً صريحاً للحرية
المعرفية للمستهلك، ويستدعي تدخلاً قانونياً

عاجلاً.
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إن الخطر القانوني للتسويق العصبي لا يقتصر على
الاستغلال التجاري، بل يمتد ليشمل تقويض

الاستقلالية والإرادة الحرة في التعاقد. عندما يكون قرار
الشراء نتاجاً لتحفيز عصبي خارجي غير مرئي، فإن
الرضا التعاقدي يكون معيباً جوهرياً. القانون يجب أن

يعترف بأن الإعلانات التي تعتمد على التأثير تحت
اللاوعي عبر تقنيات عصبية هي إعلانات خادعة

ومضللة، حتى لو لم تحتوي على معلومات كاذبة
لفظياً، لأن خداعها يكمن في الآلية البيولوجية التي

تؤثر على العقل دون علمه.

المبحث الثاني

تجريم الإعلانات تحت اللاوعي عصبياً

بناءً على خطورة هذه الممارسة، يجب أن يسن
القانون نصوصاً صريحة تجرم استخدام التقنيات

العصبية لأغراض إعلانية دون موافقة صريحة ومفصلة
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من المستخدم. يجب أن يعتبر أي محاولة لتعديل
النشاط العصبي للمستهلك لزيادة احتمالية الشراء

جريمة تجارية يعاقب عليها بالغرامات الضخمة
والسجن. الموافقة هنا يجب أن تكون مسبقة وواضحة،

ولا يجوز تضمينها في بنود الاستخدام الطويلة التي لا
يقرأها أحد، بل يجب أن تكون موافقة مستقلة ومحددة

الغرض.

كما يجب إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن أي تقنية
عصبية تستخدمها في منتجاتها أو إعلاناتها. حق

المستهلك في المعرفة يمتد ليشمل معرفة كيف تؤثر
التقنية على عقله. إن إخفاء استخدام تقنيات التأثير
العصبي يعتبر غشاً تجارياً يستدعي تطبيق قوانين

حماية المستهلك بأقصى درجات الصرامة. إن
الشفافية هي الدرع الوحيد لحماية المستهلك في

سوق قد تتحول فيه العقول إلى أهداف قابلة للبرمجة
الشرائية.
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المبحث الثالث

بطلان العقود المبرمة تحت تأثير التلاعب العصبي

إذا ثبت أن عقداً تجارياً أو صفقة شراء تمت تحت تأثير
تلاعب عصبي مباشر، يجب أن ينص القانون على

بطلان هذا العقد أو قابليته للإبطال بناءً على طلب
المتضرر. إن عيب الرضا الناتج عن التلاعب العصبي

أخطر من عيب الرضا الناتج عن الغلط أو التدليس
التقليدي، لأنه يمس القدرة البيولوجية على اتخاذ

القرار. يجب أن يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة
لإبطال العقود التي يثبت أن الإرادة فيها قد تم توجيهها

تقنياً ضد مصلحة المتعاقد.

كما يجب أن يمتد البطلان ليشمل العقود الإذعانية
التي تفرض على المستخدمين الخضوع لتقنيات جمع

بيانات عصبية لأغراض تسويقية كشرط لاستخدام
الخدمة. لا يجوز أن يكون التنازل عن الخصوصية

المعرفية ثمناً للوصول إلى خدمات رقمية أساسية. إن
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القانون يجب أن يحمي الطرف الضعيف في المعادلة
التجارية من استغلال حاجته للتقنية مقابل التنازل عن

حرمة عقله.

المبحث الرابع

دور هيئات حماية المستهلك في الرقابة العصبية

لتفعيل هذه الحماية، يجب منح هيئات حماية
المستهلك صلاحيات رقابية جديدة تشمل فحص

التقنيات العصبية المستخدمة في المنتجات التجارية.
يجب أن تمتلك هذه الهيئات مختبرات متخصصة قادرة
على كشف أي إشارات عصبية مخفية في الأجهزة أو
الإعلانات. كما يجب أن يكون لها الحق في فرض حظر
فوري على أي منتج يثبت استخدامه لتقنيات التلاعب

العصبي تحت اللاوعي.
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كما يجب إنشاء خط ساخن خاص لتلقي شكاوى
المستهلكين حول آثار عصبية غير مرغوب فيها ناتجة
عن منتجات تجارية. إن دور هيئات حماية المستهلك

يجب أن يتطور من حماية المحفظة إلى حماية العقل.
إن وجود رقابة مستقلة وفعالة هو الضمانة لمنع تحول

السوق التجاري إلى ساحة حرب عصبية تستهدف
ضعف البشر البيولوجي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الخاتمة

إن الفصل السابع عشر قد سلط الضوء على الجانب
المظلم من التسويق العصبي وضرورة تجريم التلاعب

التجاري بالإرادة. لقد تبين أن حماية المستهلك في
العصر العصبي تتطلب أدوات قانونية جديدة تتجاوز

قوانين الغش التقليدية. إننا الآن ننتقل إلى مسؤولية
الشركات المصنعة عن الأضرار الناتجة عن هذه

التقنيات.
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الفصل الثامن عشر

مسؤولية الشركات المصنعة عن الأضرار العصبية

المبحث الأول

نظرية مسؤولية المنتجات في المجال العصبي

تخضع الشركات المصنعة للأجهزة العصبية لنظرية
المسؤولية عن المنتجات المعيبة، لكن تطبيق هذه
النظرية في المجال العصبي يتطلب تشديداً خاصاً.

في المنتجات العادية، العيب قد يؤدي إلى ضرر مادي،
أما في المنتجات العصبية، فالعيب قد يؤدي إلى ضرر
وجودي في الشخصية أو الإرادة. لذا، يجب أن تعتمد

المسؤولية هنا على أساس الخطأ المفترض أو
المسؤولية الموضوعية، حيث يتحمل المصنع الضرر
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بمجرد ثبوت العيب في الجهاز وتسببه في ضرر
عصبي، دون حاجة لإثبات الإهمال من قبل

المستخدم.

يجب أن يوسع القانون تعريف العيب ليشمل ليس فقط
العيب التصنيعي، بل العيب في التصميم والعيب في
التحذيرات. إذا كان الجهاز آمناً تقنياً لكنه يفتقر إلى

تحذيرات كافية حول آثاره الجانبية النفسية أو العصبية،
فإن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة. إن عبء
الإثبات يجب أن ينقلب لصالح المستخدم، نظراً

للصعوبة التقنية الهائلة في إثبات العيب الداخلي في
شريحة دماغية معقدة.

المبحث الثاني

واجب المتابعة والتحديث الأمني للشركات
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لا تنتهي مسؤولية الشركة المصنعة بمجرد بيع الجهاز
العصبي، بل تمتد لتشمل واجب المتابعة المستمرة
والتحديث الأمني طوال عمر الجهاز الافتراضي. نظراً

لأن الأجهزة العصبية متصلة بالشبكات وقد تتعرض
لثغرات أمنية جديدة، يجب أن تلتزم الشركة بإصدار

تحديثات دورية لسد هذه الثغرات وحماية بيانات
المستخدمين. الإخفاق في تقديم تحديث أمني

حاسم يؤدي إلى اختراق الجهاز يعتبر إهمالاً جسيماً
يوجب المسؤولية التعويضية والجنائية.

كما يجب أن تلتزم الشركة بمراقبة الآثار طويلة المدى
لأجهزتها في السوق الحقيقي، وإبلاغ الجهات الرقابية

والمستخدمين فوراً عن أي مخاطر جديدة تظهر بعد
البيع. إن مبدأ الاستدعاء الإلزامي للأجهزة المعيبة

يجب أن يطبق بصرامة في المجال العصبي، حيث لا
يجوز المخاطرة بسلامة أدمغة المستخدمين لصالح
هوامش الربح. إن المسؤولية المستمرة هي جوهر

الثقة في التقنيات المزروعة في الجسد البشري.
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المبحث الثالث

التعويضات عن الأضرار المعنوية والوجودية

الأضرار الناتجة عن الأجهزة العصبية المعيبة غالباً ما
تكون معنوية أو وجودية، مثل تغير الشخصية، أو فقدان

الذاكرة، أو القلق الدائم من الاختراق. يصعب تقويم
هذه الأضرار مالياً بالمعايير التقليدية. لذا، يجب أن
يطور القانون معايير جديدة للتعويض تراعي طبيعة
الضرر العصبي. يجب أن تشمل التعويضات تكاليف
العلاج النفسي والعصبي اللازم لاستعادة الحالة

الأصلية قدر الإمكان، بالإضافة إلى تعويضات تأديبية
ضخمة ردعاً للشركات.

في الحالات التي يكون فيها الضرر غير قابل للإصلاح،
مثل فقدان دائم لوظيفة معرفية معينة، يجب أن تصل
التعويضات إلى مستويات تضمن حياة كريمة للمضرور
مدى الحياة. إن القانون يجب أن يرسل رسالة واضحة

39



بأن العبث بالسلامة العصبية للبشر يكلف الشركات
أكثر مما قد تجنيه من توفير في معايير الجودة. إن

قيمة العقل البشري لا تقدر بثمن، ويجب أن تنعكس
هذه القيمة في أحكام التعويضات.

المبحث الرابع

التأمين الإلزامي للشركات المصنعة للأجهزة العصبية

لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتعويضات الضخمة
المحتملة، يجب إلزامها بالحصول على بوالص تأمين

خاصة تغطي الأضرار العصبية. هذا التأمين يعمل
كشبكة أمان للضحايا، ويضمن عدم إفلاس الشركة

هروباً من المسؤولية. يجب أن تحدد الجهات الرقابية
الحد الأدنى لتغطية التأمين بناءً على خطورة الجهاز

العصبي وعدد المستخدمين.
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كما يمكن إنشاء صندوق ضمان جماعي تشارك فيه
جميع الشركات العاملة في المجال، يستخدم لتعويض

الضحايا في حال تعذر تحديد الشركة المسؤولة أو
إفلاسها. إن نظام التأمين الإلزامي يوزع المخاطر

ويضمن استقرار السوق، ويمنح المستخدمين ثقة بأن
حقوقهم مضمونة حتى في أسوأ السيناريوهات. إن

الحماية المدنية الفعالة تتطلب بنية تحتية مالية قادرة
على تحمل تبعات الأضرار العصبية الجسيمة.

الخاتمة

إن الفصل الثامن عشر قد أوضح أبعاد مسؤولية
الشركات المصنعة عن الأضرار العصبية. لقد تبين أن

هذه المسؤولية يجب أن تكون مشددة ومستمرة
وشاملة لكافة أنواع الأضرار المادية والمعنوية. إننا الآن

ننتقل إلى قضية الملكية القانونية للبيانات العصبية
المستخرجة من الدماغ.
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الفصل التاسع عشر

الملكية القانونية للبيانات العصبية المستخرجة من
الدماغ

المبحث الأول

طبيعة البيانات العصبية بين الملكية والشخصية

تثير البيانات العصبية المستخرجة من الدماغ إشكالية
قانونية جوهرية حول طبيعتها: هل هي ملكية خاصة

يمكن تداولها تجارياً، أم هي جزء من شخصية
الإنسان لا تقبل التصرف؟ يرى هذا الكتاب أن البيانات
العصبية ليست مجرد بيانات معلوماتية كباقي البيانات

الرقمية، بل هي امتداد بيولوجي للشخصية الإنسانية،
لأنها تعكس الأفكار والمشاعر والوعي. لذا، يجب أن
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تسود النظرية التي تعتبر البيانات العصبية حقاً
شخصياً مرتبطاً بالكرامة الإنسانية، وليس حقاً مالياً

قابلاً للتملك الكامل من قبل الشركات.

إن اعتبار البيانات العصبية ملكية تجارية بحتة يفتح
الباب لاستغلال البشر، حيث قد يبيع الفقراء بياناتهم

العصبية مقابل مبالغ مالية، مما يهدد كرامتهم
وخصوصيتهم المستقبلية. القانون يجب أن يقرر أن

الإنسان يملك حق السيطرة والاستخدام على بياناته
العصبية، لكن لا يملك حق التنازل عنها تنازلاً كاملاً

ينقل الملكية للشركة بشكل نهائي. العلاقة بين
المستخدم والشركة هي علاقة ترخيص استخدام
محدود وغرضاً وزماناً، وليست علاقة بيع وتملك.

المبحث الثاني

حقوق المستخدم في البيانات العصبية
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يجب أن ينص القانون صراحة على مجموعة حقوق
للمستخدم تجاه بياناته العصبية. حق الوصول، حيث

يملك المستخدم الحق في معرفة كافة البيانات التي
تم جمعها عنه. حق التصحيح، حيث يمكنه طلب

تصحيح أي بيانات غير دقيقة قد تؤثر على صورته أو
تعاملاته. حق النقل، حيث يمكنه نقل بياناته من مزود

خدمة إلى آخر دون عوائق تقنية. وحق الحذف، وهو
الأهم، حيث يملك الحق في طلب مسح بياناته نهائياً

عند إنهاء الخدمة.

هذه الحقوق يجب أن تكون مكفولة تقنياً وقانونياً، ولا
يجوز للشركات عرقبتها بحجج تقنية. إن سيادة

المستخدم على بياناته العصبية هي أساس العلاقة
التعاقدية العادلة. أي شرط تعاقدي ينتقص من هذه

الحقوق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يمس النظام
العام والآداب المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية.
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المبحث الثالث

القيود على تداول البيانات العصبية تجارياً

رغم إمكانية الاستفادة من البيانات العصبية في البحث
العلمي، يجب وضع قيود صارمة على تداولها تجارياً.

يحظر بيع البيانات العصبية الفردية لأطراف ثالثة
لأغراض تسويقية أو تأمينية أو توظيفية. يسمح فقط

بمشاركة البيانات بعد إخفاء الهوية بشكل كامل وغير
قابل للعكس، ولأغراض بحثية علمية خاضعة لرقابة

لجان الأخلاقيات. أي انتهاك لهذه القيود يعتبر جريمة
يعاقب عليها القانون.

كما يجب منع استخدام البيانات العصبية في تقييم
المخاطر التأمينية أو الائتمانية. لا يجوز لشركة تأمين

أن ترفع أقساط التأمين بناءً على بيانات عصبية تشير
إلى احتمالية إصابة مستقبلية، ولا يجوز للبنوك أن
ترفض القروض بناءً على تحليل عصبي للاستقرار

النفسي. إن استخدام البيانات العصبية في التمييز

45



الاقتصادي يهدد العدالة الاجتماعية ويجب منعها قانوناً.

المبحث الرابع

العقوبات على انتهاك حقوق الملكية العصبية

لحماية حقوق الملكية العصبية، يجب فرض عقوبات
رادعة على من ينتهكها. تشمل العقوبات غرامات مالية

تقدر بنسبة من حجم أرباح الشركة الناتجة عن
الاستخدام غير المصرح به للبيانات، لضمان عدم جدوى

الانتهاك اقتصادياً. كما يمكن فرض عقوبات سالبة
للحرية على المدراء المسؤولين عن انتهاك بيانات

المستخدمين العصبية بشكل متعمد.

يجب أيضاً منح المستخدمين الحق في رفع دعاوى
جماعية ضد الشركات التي تنتهك حقوق الملكية

العصبية لمجموعات كبيرة من المستخدمين. الدعاوى
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الجماعية توفر قوة تفاوضية أكبر للأفراد أمام الشركات
الكبرى، وتضمن تعويضاً عادلاً للمتضررين. إن فعالية

حقوق الملكية العصبية تقاس بقدرة الأفراد على
الدفاع عنها قضائياً بفعالية وكلفة معقولة.

الخاتمة

إن الفصل التاسع عشر قد المبادئ القانونية لملكية
البيانات العصبية، مؤكداً أنها جزء من الشخصية

الإنسانية وليست سلعة تجارية خالصة. إننا الآن ننتقل
إلى تنظيم العقود الذكية في مجال الخدمات العصبية.

الفصل العشرون

العقود الذكية في مجال الخدمات العصبية والضمانات
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المبحث الأول

ماهية العقود الذكية العصبية

العقود الذكية هي بروتوكولات رقمية تنفذ بنود العقد
تلقائياً عند تحقق شروط معينة. في المجال العصبي،
قد تتطور هذه العقود لتصبح عقوداً عصبية ذكية، حيث

يتم تنفيذ بنود العقد بناءً على إشارات عصبية من
المستخدم. مثلاً، قد يتم فتح قفل باب أو إتمام عملية

دفع بناءً على تأكيد عصبي من الدماغ. هذا التطور
يرفع كفاءة الخدمات، لكنه يطرح مخاطر قانونية كبيرة

حول صحة الرضا وسرية البيانات.

يجب أن ينظم القانون استخدام العقود الذكية العصبية
لضمان أن الإشارة العصبية المستخدمة للتنفيذ تعبر

فعلاً عن إرادة حرة وواعية من المستخدم. لا يجوز أن
يكون التنفيذ الآلي مطلقاً، بل يجب أن يترك دائماً
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هاماً للمراجعة البشرية أو إلغاء التنفيذ في حال الشك
في صحة الإشارة العصبية. إن الأتمتة الكاملة للقرارات
بناءً على إشارات عصبية قد تكون خطيرة إذا تعرضت

النظام للاختراق أو الخطأ التقني.

المبحث الثاني

شروط صحة العقود العصبية الذكية

لكي تكون العقود العصبية الذكية صحيحة قانوناً، يجب
أن تستوفي شروطاً خاصة تتجاوز شروط العقود

التقليدية. شرط الأول هو المصادقة المزدوجة، حيث لا
يكفي الإشارة العصبية وحدها، بل يجب تأكيدها بعامل
آخر مثل رمز سري أو بصمة حيوية أخرى لتقليل خطر
الخطأ. شرط الثاني هو القابلية للإلغاء، حيث يجب أن
يملك المستخدم نافذة زمنية قصيرة لإلغاء تنفيذ العقد

بعد إرسال الإشارة العصبية وقبل اكتمال التنفيذ
النهائي.
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شرط الثالث هو الشفافية الخوارزمية، حيث يجب أن
يكون المستخدم على علم دقيق بالشروط التي تؤدي
إلى تنفيذ العقد تلقائياً. لا يجوز أن تكون شروط التنفيذ
مخفية في كود برمجي معقد لا يفهمه المستخدم. إن
وضوح البنود شرط جوهري لصحة العقد، خاصة عندما

يتعلق الأمر بتنفيذ آلي بناءً على إشارات بيولوجية
دقيقة قد لا يدرك المستخدم تماماً كيفية تفسيرها

تقنياً.

المبحث الثالث

المسؤولية عن أخطاء التنفيذ في العقود الذكية

في حال حدوث خطأ في تنفيذ العقد الذكي العصبي،
مثل خصم مبلغ مالي دون إرادة حقيقية من

المستخدم بسبب خطأ في قراءة الإشارة، يجب تحديد
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المسؤولية بوضوح. إذا كان الخطأ تقنياً من منصة
العقد، تتحمل المنصة المسؤولية الكاملة عن تعويض

المستخدم وإعادة الحق إلى نصابه. إذا كان الخطأ من
جهاز المستخدم العصبي، تطبق قواعد المسؤولية عن

المنتجات المعيبة التي نوقشت سلفاً.

يجب أن ينشأ نظام تحكيم سريع متخصص في نزاعات
العقود الذكية العصبية، لأن الإجراءات القضائية
التقليدية قد تكون بطيئة جداً مقارنة بسرعة

المعاملات الرقمية. هذا النظام يجب أن يملك سلطة
تجميد الأصول المتنازع عليها فوراً لحين الفصل في
النزاع. إن سرعة البت في النزاعات ضرورية للحفاظ

على الثقة في المعاملات التجارية العصبية.

المبحث الرابع

حماية المستهلك في العقود العصبية الذكية
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يجب أن تتضمن التشريعات حماية خاصة للمستهلك
في العقود العصبية الذكية، تمنع استغلاله عبر بنود

مجحفة. يحظر تضمين بنود تعفي الشركة من
المسؤولية عن الأخطاء التقنية في قراءة الإشارات

العصبية. كما يحظر ربط الخدمات الأساسية بالموافقة
على عقود ذكية معقدة قد لا يفهمها المستخدم

العادي.

يجب إلزام الشركات بتبسيط شروط العقود العصبية
وشرحها بلغة واضحة غير تقنية قبل التوقيع. حق

المستهلك في الفهم هو مقدمة لحقه في الموافقة.
إن حماية المستهلك في هذا المجال الجديد تتطلب

يقظة تشريعية مستمرة لمواكبة الحيل التقنية الجديدة
التي قد تستخدم للالتفاف على الحقوق المكفولة

قانوناً.

الخاتمة
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إن الفصل العشرون قد ناقش تنظيم العقود الذكية في
المجال العصبي والضمانات اللازمة لصحتها. لقد تبين

أن الأتمتة العصبية تتطلب ضوابط مشددة لحماية
الإرادة من الأخطاء التقنية. إننا بذلك نكون قد أنهينا

جزءاً من القسم الرابع، وسنكمل في الفصول القادمة
تناول الجوانب المدنية الأخرى المتعلقة بالتأمين

وحماية البيانات الدولية.

الفصل الحادي والعشرون

التأمين الصحي والمسؤولية عن العلاجات العصبية

المبحث الأول

إشكالية تغطية التأمين للزرعات العصبية
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يشكل تضمين العلاجات العصبية المتقدمة ضمن مظلة
التأمين الصحي أحد التحديات الاقتصادية والقانونية

الكبرى في العصر الحديث. فبينما تعتبر بعض الزرعات
العصبية إجراءات طبية ضرورية لإنقاذ الحياة أو تحسين
جودتها بشكل جوهري، مثل زراعة القوقعة أو التحفيز
العميق للدماغ لمرض باركنسون، فإن هناك فئة أخرى

من الزرعات تهدف إلى التحسين الوظيفي أو
المعرفي. يثور السؤال القانوني حول إلزام شركات

التأمين بتغطية تكاليف الأجهزة العصبية باهظة الثمن،
وصيانتها الدورية، وتحديثات برمجياتها. إن اعتبار هذه

الأجهزة ضرورات طبية أم كماليات تقنية هو محور
النزاع.

يجب أن ينص القانون على معايير واضحة لتصنيف
العلاجات العصبية ضمن سلة الخدمات الصحية

الإلزامية. إذا ثبت أن الجهاز العصبي ضروري لوظيفة
حيوية أو لمنع تدهور صحي جسيم، يجب إلزام التأمين

بتغطيته كاملة. أما الأجهزة التحسينية، فيمكن تركها
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للتأمين التكميلي أو الدفع الذاتي، مع منع التمييز في
الوصول إليها إذا كانت تؤثر على فرص الحياة الكريمة.

إن الفجوة في التغطية التأمينية قد تخلق تفاوتاً طبياً
خطيراً، حيث يصبح العلاج العصبي المتقدم حكراً

على الأغنياء فقط.

المبحث الثاني

مسؤولية التأمين عن الأعطال والصيانة الدورية

لا تنتهي مسؤولية التأمين أو مقدم الخدمة الصحية
عند تركيب الجهاز العصبي، بل تمتد لتشمل ضمان
صيانته الدورية ومعالجة الأعطال الطارئة. نظراً لأن

الجهاز العصبي المزروع يصبح جزءاً من جسد المريض،
فإن أي عطل فيه يعتبر تهديداً صحياً مباشراً. يجب

أن تلزم القوانين شركات التأمين بتغطية تكاليف
الاستبدال في حال انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، أو

في حال ظهور عيب تصنيع يهدد السلامة.
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كما يجب تنظيم مسؤولية التأمين في حالات الاختراق
الأمني للأجهزة المزروعة. إذا تعرض جهاز عصبي
مزروع لاختراق إلكتروني تسبب في ضرر صحي

للمريض، يجب أن يتحمل التأمين تكاليف العلاج وإزالة
الضرر، مع حق الرجوع على الشركة المصنعة أو الجهة

المسؤولة عن الأمن السيبراني. إن حماية المريض
المالية جزء من حمايته الصحية، ولا يجوز أن يتحمل

الفرد تكاليف أخطاء تقنية في أجهزة تم زرعها لأغراض
علاجية مغطاة تأمينياً.

المبحث الثالث

العلاجات التجريبية وضمانات المسؤولية

يشهد المجال العصبي ظهور علاجات تجريبية واعدة قد
لا تكون معتمدة بالكامل بعد. يثور الإشكال حول
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مسؤولية التأمين عن تغطية هذه العلاجات التجريبية
في حالات الاستشفاء المستعصي. من ناحية، قد

يكون العلاج التجريبي هو الأمل الوحيد للمريض، ومن
ناحية أخرى، يحمل مخاطر غير محسوبة العواقب.

يجب أن ينشئ القانون صندوقاً خاصاً للعلاجات
العصبية التجريبية، يمول من قبل الدولة وشركات
التأمين والشركات المصنعة، لتغطية تكاليف هذه

العلاجات وتعويض أي أضرار ناتجة عنها.

يجب أن تكون الموافقة على العلاج التجريبي مصحوبة
بضمانات تعويضية مسبقة. لا يجوز للمريض أن يتحمل

وحده مخاطر التجربة العلاجية. إذا فشل العلاج أو
تسبب في ضرر، يجب أن يكون هناك مسار تعويضي
سريع ومضمون التمويل. إن تشجيع الابتكار الطبي لا
يجب أن يكون على حساب سلامة المرضى المالية

والجسدية. إن التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية
حقوق المرضى هو جوهر التنظيم التأميني في

المجال العصبي.
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المبحث الرابع

التأمين ضد المخاطر العصبية المستقبلية

مع تطور المخاطر المرتبطة بالتقنيات العصبية، قد تظهر
حاجة لأنواع جديدة من بوالص التأمين، مثل التأمين

ضد فقدان الخصوصية المعرفية، أو التأمين ضد التلاعب
العصبي. هذه الأنواع من التأمين تعتبر استباقية

وتهدف إلى جبر الضرر المعنوي والوجودي الذي لا
تغطيه بوالص التأمين الصحي التقليدية. يجب أن تنظم

الجهات الرقابية هذه الأنواع الجديدة من التأمين لضمان
جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

يجب أن تشمل هذه البوالص تغطية تكاليف
الاستشارات القانونية والنفسية اللازمة لمعالجة

انتهاكات الخصوصية العصبية. إن تطور سوق التأمين
العصبي يعكس نضج الوعي القانوني بالمخاطر

الجديدة. إن وجود غطاء تأميني شامل يمنح
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المستخدمين ثقة أكبر في اعتماد التقنيات العصبية،
مع العلم أن هناك شبكة أمان تحميهم من التبعات

المالية للكوارث التقنية أو الطبية المحتملة.

الخاتمة

إن الفصل الحادي والعشرون قد أوضح الدور الحيوي
للتأمين الصحي في تنظيم العلاجات العصبية. لقد تبين

أن المسؤولية التأمينية يجب أن تتجاوز العلاج
الجسدي لتشمل الصيانة والأمن السيبراني والتعويض

عن الأضرار التجريبية. إننا الآن ننتقل إلى حماية
البيانات العصبية في الإطار الدولي.

الفصل الثاني والعشرون

حماية البيانات العصبية وفق الأنظمة الدولية
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المبحث الأول

تحديات العولمة في تدفق البيانات العصبية

تتميز البيانات العصبية بطبيعة عابرة للحدود، حيث قد
يتم جمعها في دولة، ومعالجتها في خوادم تقع في

دولة أخرى، وتحليلها بواسطة ذكاء اصطناعي في دولة
ثالثة. هذا التدفق الدولي للبيانات يخلق تحديات

قانونية جسيمة حول أي قانون يطبق وأي جهة رقابية
تختص. إن اختلاف معايير الحماية بين الدول قد يؤدي

إلى ظاهرة الملاذات الآمنة، حيث تنتقل الشركات إلى
دول ذات تشريعات ضعيفة لمعالجة البيانات العصبية

الحساسة.

يجب أن تسعى المجتمعات الدولية إلى توحيد المعايير
الدنيا لحماية البيانات العصبية. لا يجوز أن تكون حماية
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العقل البشري رهينة بالحدود الجغرافية. إن مبدأ
الإقليمية في القانون يواجه تحدياً حقيقياً في الفضاء
الرقمي العصبي. لذا، فإن التعاون الدولي ليس خياراً

بل ضرورة لحفظ الحقوق الأساسية للإنسان بغض
النظر عن مكان وجوده أو مكان معالجة بياناته.

المبحث الثاني

تكييف اللائحة العامة لحماية البيانات للبيانات العصبية

تعد اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي
من أبرز الأطر القانونية الحالية، لكنها لم تصمم خصيصاً

للبيانات العصبية. يجب تكييف هذه اللائحة أو إنشاء
بروتوكولات ملحقة بها تتعامل مع الخصوصية الفريدة

للبيانات العصبية. يجب تصنيف البيانات العصبية ضمن
فئة البيانات شديدة الحساسية التي تمنع معالجتها إلا

لأسباب استثنائية محددة حصراً.
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كما يجب تعزيز حق المواطن الدولي في نقل بياناته
العصبية وحذفها عبر الحدود. يجب أن تلتزم الشركات

العالمية باحترام معايير الحماية الأعلى بغض النظر عن
موقع المستخدم. إن فرض معايير موحدة على

الشركات متعددة الجنسيات يضمن عدم استغلال
الفجوات التشريعية بين الدول. إن التطور التشريعي

الدولي يجب أن يواكب السرعة التي تنتقل بها البيانات
عبر الشبكات العالمية.

المبحث الثالث

نحو معاهدة دولية للحقوق العصبية

إن الحماية الفعالة للبيانات العصبية تتطلب أكثر من
مجرد لوائح محلية، بل تحتاج إلى معاهدة دولية ملزمة

تحت مظلة الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.
هذه المعاهدة يجب أن تكرس مبادئ عدم القابلية
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للتصرف للحقوق العصبية، وتحظر الاستخدامات
العسكرية أو التجارية الضارة للبيانات العصبية عبر

الحدود. يجب أن تنشأ محكمة دولية مختصة بالنظر
في الانتهاكات الجسيمة للحقوق العصبية التي تتجاوز

الحدود الوطنية.

يجب أن تتضمن المعاهدة آليات للعقوبات الدولية ضد
الدول أو الشركات التي تنتهك سيادة العقول البشرية.

إن السيادة الوطنية في العصر العصبي تمتد لتشمل
السيادة على البيانات العصبية لمواطنيها. إن غياب

إطار دولي موحد يترك الباب مفتوحاً لسباق نحو القاع
في معايير الحماية، مما يهدد الإنسانية جمعاء. إن
التوافق الدولي هو الضمانة الأخيرة لكرامة الإنسان

في الفضاء الرقمي العالمي.

المبحث الرابع

التعاون القضائي في الجرائم العصبية العابرة للحدود
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تتطلب الجرائم العصبية العابرة للحدود تعاوناً قضائياً
وشرطياً وثيقاً وسريعاً. يجب تبسيط إجراءات

التسليم القضائي وتبادل الأدلة في القضايا المتعلقة
بالاختراق العصبي أو سرقة البيانات المعرفية. يجب

إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين وحدات الجرائم
الإلكترونية المتخصصة في الدول المختلفة للتعامل مع

الطوارئ العصبية.

كما يجب توحيد تعريف الجرائم العصبية في التشريعات
الوطنية لتسهيل التعاون الدولي. إذا كان الفعل مجرماً

في دولة وغير مجرم في أخرى، فإن ذلك يعيق
الملاحقة القضائية. إن الانسجام التشريعي الدولي

يزيل العقبات أمام العدالة ويضمن عدم إفلات مجرمي
الفضاء العصبي من العقاب بسبب الثغرات الحدودية.
إن العدالة لا تعرف حدوداً عندما يتعلق الأمر بانتهاك

حرمة العقل الإنساني.
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الخاتمة

إن الفصل الثاني والعشرون قد أكد على البعد الدولي
لحماية البيانات العصبية. لقد تبين أن العولمة التقنية
تتطلب عولمة قانونية مقابلة لضمان الحماية الفعالة.
إننا الآن ننتقل إلى قضايا الملكية الفكرية الناتجة عن

التفاعل بين العقل والتقنية.

الفصل الثالث والعشرون

الملكية الفكرية للاختراعات الناتجة عن التحفيز
العصبي

المبحث الأول
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إشكالية المخترع في ظل التعديل العصبي

تطرح التقنيات العصبية إشكالية قانونية جديدة في
مجال الملكية الفكرية، وهي تحديد صفة المخترع

عندما يساهم جهاز عصبي أو ذكاء اصطناعي متصل
بالدماغ في عملية الابتكار. إذا قام شخص باستخدام

شريحة دماغية محفزة للإبداع لتطوير اختراع جديد،
من يملك براءة الاختراع؟ هل هو الإنسان صاحب

العقل، أم شركة التقنية التي صنعت الشريحة، أم
الخوارزمية التي ساعدت في المعالجة؟ القانون

الحالي للملكية الفكرية يفترض أن المخترع هو إنسان
طبيعي، وهذا الافتراض يحتاج إلى مراجعة.

يجب أن يرسخ القانون مبدأ أن الإنسان هو المخترع
الوحيد، حتى لو استخدم أدوات معززة عصبياً. الأجهزة
والبرمجيات هي أدوات مساعدة مثل القلم والورقة، ولا
تملك شخصية قانونية تخولها امتلاك الحقوق الفكرية.
ومع ذلك، يجب تنظيم حقوق الشركات المصنعة في
البرمجيات المدمجة التي ساهمت في العملية، دون
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المساس بحق المستخدم البشري في الاختراع
النهائي. إن الحفاظ على الإنسانية كمصدر وحيد

للإبداع هو حماية لقيمة الابتكار البشري.

المبحث الثاني

حماية البرمجيات العصبية ببراءات الاختراع

تخضع البرمجيات والخوارزميات المستخدمة في
الأجهزة العصبية لقوانين براءات الاختراع وحقوق النشر.
يجب أن يكون هناك توازن بين حماية ابتكارات الشركات

لتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وبين منع
احتكار التقنيات الأساسية التي قد تكون ضرورية

للصحة العامة. لا يجوز للشركات احتكار خوارزميات
قراءة الإشارات العصبية الأساسية بحيث تمنع الآخرين

من تطوير أجهزة متوافقة.
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يجب أن تشجع القوانين التراخيص الإلزامية للبرمجيات
العصبية الحيوية في حالات الضرورة الطبية. إن احتكار

التقنية العصبية قد يهدد حياة المرضى إذا توقفت
الشركة عن الدعم أو رفعت الأسعار بشكل تعسفي.

إن الملكية الفكرية في المجال العصبي يجب أن تخدم
الصالح العام الصحي قبل أن تخدم المصالح التجارية

البحتة.

المبحث الثالث

البيانات العصبية كمصدر للابتكار التجاري

قد تستخدم الشركات البيانات العصبية المجمعة من
المستخدمين لتطوير منتجات جديدة أو تحسين

خوارزمياتها. يثور السؤال حول حق المستخدمين في
المشاركة في الأرباح الناتجة عن ابتكارات مبنية على
بياناتهم العصبية. يرى بعض الفقهاء أن المستخدمين

يجب أن يعتبروا شركاء في القيمة الناتجة عن بياناتهم.
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يجب أن ينظم القانون عقود الاستخدام لتوضيح حقوق
الملكية الفكرية الناتجة عن تحليل البيانات المجمعة.

يجب منع الشركات من تسجيل براءات اختراع تعتمد
كلياً على أنماط عصبية مستخرجة من مستخدمين

دون علمهم أو موافقتهم الصريحة على هذا الاستخدام
التجاري. إن استغلال البيانات العصبية للربح التجاري

دون عائد للمستخدم يعتبر شكلاً من أشكال
الاستغلال البيولوجي. إن العدالة التوزيعية في العصر
العصبي تتطلب مشاركة المنافع الناتجة عن البيانات

المشتركة.

المبحث الرابع

نزاعات الملكية الفكرية العصبية وحلها

مع تزايد الابتكارات العصبية، ستزداد النزاعات حول
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الملكية الفكرية. يجب إنشاء محاكم متخصصة أو دوائر
فنية ضمن المحاكم التجارية للنظر في هذه النزاعات
المعقدة التي تتطلب فهماً عميقاً للتقنية والقانون.

يجب أن تكون إجراءات التقاضي سريعة لحماية
الحقوق في سوق سريع التغير مثل سوق التقنيات

العصبية.

كما يجب تشجيع التحكيم الدولي في نزاعات الملكية
الفكرية العصبية نظراً لطبيعتها العابرة للحدود. إن وجود

آليات فعالة لحل النزاعات يضمن استقرار السوق
ويشجع المبتكرين على الاستثمار في هذا المجال

الحيوي دون خوف من سرقة جهودهم أو ضياع
حقوقهم في متاهات قانونية معقدة.

الخاتمة

إن الفصل الثالث والعشرون قد ناقش إشكاليات
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الملكية الفكرية في العصر العصبي. لقد تبين أن
القانون يجب أن يحمي الإبداع البشري وينظم

مساهمة التقنية دون طمس دور الإنسان. إننا الآن
ننتقل إلى المسؤولية التقصيرية عن الأضرار النفسية

والعصبية.

الفصل الرابع والعشرون

المسؤولية التقصيرية عن الأضرار النفسية والعصبية

المبحث الأول

توسع مفهوم الضرر في المسؤولية التقصيرية

تقليدياً، تركز المسؤولية التقصيرية على الأضرار
المادية والجسدية المباشرة. أما في القانون العصبي،
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فإن مفهوم الضرر يتوسع ليشمل الأضرار النفسية
العميقة، وتغير الشخصية، وفقدان الخصوصية

المعرفية، والقلق الوجودي الناتج عن الشعور بالمراقبة
العصبية. يجب أن يعترف القانون بهذه الأضرار غير
المادية كأضرار قابلة للتعويض بنفس قوة الأضرار

المادية.

إن إثبات الضرر النفسي والعصبي يتطلب معايير دقيقة،
لكن عدم إمكانية رؤيته بالعين المجردة لا ينتقص من

جسامته. يجب أن يعتمد القضاء على تقارير خبراء
الطب النفسي والعصبي لتقييم حجم الضرر المعنوي.

إن التطور في نظرية المسؤولية التقصيرية ضروري
لمواكبة طبيعة الأضرار الجديدة التي تنتج عن التفاعل

بين الإنسان والآلة.

المبحث الثاني

علاقة السببية في الأضرار العصبية
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إثبات علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر العصبي
يعد من أصعب التحديات في الدعاوى التقصيرية. قد

تكون الأضرار العصبية تراكمية أو تظهر بعد فترة زمنية
طويلة، وقد تتداخل مع عوامل أخرى مثل الأمراض

الوراثية أو الضغوط البيئية. يجب أن يطور القانون نظريات
السببية لتتناسب مع هذا التعقيد، مثل نظرية فقدان
الفرصة أو نظرية السببية المحتملة في الحالات التي

يصعب فيها اليقين العلمي المطلق.

يجب أن يخفف عبء الإثبات على المضرور في القضايا
العصبية، نظراً لتعقيد التقنية وصعوبة الوصول للأدلة

الداخلية. إذا أثبت المضرور تعرضه لتقنية عصبية معينة
وظهر ضرر عصبي متوافق معها، يجب أن تنتقل

مسؤولية نفي السببية إلى الجهة المدعى عليها. إن
العدالة تقتضي عدم ترك الضحية فريسة للصعوبات

التقنية في إثبات الحق.
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المبحث الثالث

التعويض عن الضرر الوجودي وفقدان الهوية

من أنواع الأضرار الفريدة في القانون العصبي هو الضرر
الوجودي، الناتج عن شعور الفرد بفقدان السيطرة

على هويته أو وعيه. هذا الضرر يتجاوز الألم النفسي
التقليدي ليمس جوهر الكرامة الإنسانية. يجب أن يقر

القضاء بحق التعويض عن الضرر الوجودي، وتقديره
بمبالغ تعكس جسامة الانتهاك لحرمة العقل البشري.

إن التعويض هنا لا يهدف فقط لجبر الضرر، بل لتأكيد
قيمة العقل البشري ككيان مصون. يجب أن تكون

أحكام التعويض في القضايا العصبية ذات طابع ردعي
قوي لمنع تكرار الانتهاكات. إن الاعتراف القانوني بالضرر

الوجودي يمثل نقلة نوعية في فلسفة التعويضات
المدنية نحو حماية الكيان الإنساني المتكامل.
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المبحث الرابع

التأمين على المسؤولية التقصيرية العصبية

لضمان قدرة المسؤولين عن الأضرار العصبية على دفع
التعويضات، يجب تشجيع أو إلزام العاملين في المجال

العصبي بالتأمين على المسؤولية التقصيرية. هذا
يشمل الأطباء والمهندسين والشركات المصنعة.

يضمن هذا التأمين حصول الضحايا على حقوقهم حتى
في حال عجز المسؤول مالياً عن الدفع.

يجب أن تغطي بوالص التأمين كافة أشكال الأضرار بما
فيها النفسية والوجودية. إن نظام تأميني متكامل

للمسؤولية التقصيرية يخلق بيئة آمنة للمستخدمين
ويشجع على تبني المعايير العالية للسلامة من قبل

مقدمي الخدمات العصبية. إن الحماية المدنية الكاملة
تتطلب بنية تحتية مالية وقانونية متكاملة.
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الخاتمة

إن الفصل الرابع والعشرون قد أنهى القسم الرابع من
الكتاب المتعلق بالجوانب المدنية والتجارية. لقد تبين

أن المسؤولية التقصيرية يجب أن تتوسع لتشمل
الأضرار المعنوية والوجودية الناتجة عن التقنيات

العصبية. إننا الآن ننتقل إلى القسم الخامس والأخير
من الكتاب المتعلق بالتنظيم المستقبلي والحوكمة

العالمية.

القسم الخامس

التنظيم المستقبلي والحوكمة العالمية
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الفصل الخامس والعشرون

نحو دستور عالمي للحقوق العصبية

المبحث الأول

الحاجة إلى إطار قانوني دولي موحد

إن الطبيعة العابرة للحدود للتقنيات العصبية والبيانات
المعرفية تجعل من التنظيم الوطني وحده أداة غير
كافية لضمان الحماية الفعالة. فالبيانات العصبية لا

تحترم الحدود الجغرافية، والشركات التكنولوجية الكبرى
تعمل على نطاق عالمي، مما يخلق فجوات تنظيمية

يمكن استغلالها للتهرب من المسؤولية. لذا، تبرز
الحاجة الماسة إلى إطار قانوني دولي موحد، أو ما

يمكن تسميته دستوراً عالمياً للحقوق العصبية، يحدد
الحد الأدنى من المعايير التي يجب على جميع الدول
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الالتزام بها.

إن غياب هذا الدستور العالمي يعرض البشرية لخطر
التجزئة القانونية، حيث قد تصبح بعض الدول ملاذات

آمنة للانتهاكات العصبية بينما تحاول دول أخرى حماية
مواطنيها بصرامة. إن السيادة الوطنية في العصر

العصبي لا تعني العزلة التشريعية، بل تعني التعاون
لوضع معايير تحمي الكرامة الإنسانية في كل مكان. إن

الخطوة الأولى نحو هذا الدستور هي الاعتراف بأن
الحقوق العصبية هي حقوق إنسان عالمية غير قابلة
للتصرف، ولا يجوز لأي دولة التنازل عنها أو تقييدها إلا

في أضيق الحدود الاستثنائية.

المبحث الثاني

المبادئ الأساسية للدستور العالمي المقترح

78



يجب أن يرتكز الدستور العالمي للحقوق العصبية على
مبادئ أساسية راسخة. المبدأ الأول هو مبدأ حرمة

العقل، الذي يقرر أن العقل البشري منطقة محرمة لا
يجوز اختراقها أو التلاعب بها دون موافقة حرة

ومستنيرة. المبدأ الثاني هو مبدأ المساواة العصبية،
الذي يمنع التمييز بناءً على الخصائص العصبية أو

الوصول إلى التقنيات المعززة. المبدأ الثالث هو مبدأ
الشفافية، الذي يلزم الشركات والدول بالإفصاح عن أي

تقنيات تؤثر على النشاط العصبي.

المبدأ الرابع هو مبدأ الأمان والسلامة، الذي يفرض
معايير صارمة لاختبار واعتماد أي جهاز عصبي قبل
استخدامه على البشر. والمبدأ الخامس هو مبدأ
المساءلة، الذي يضمن وجود آليات لمحاسبة من

ينتهك هذه الحقوق سواء كانوا أفراداً أو شركات أو
دولاً. إن تضمين هذه المبادئ في وثيقة دولية ملزمة

يمنحها قوة قانونية وأخلاقية تفوق التشريعات المحلية،
ويجعلها مرجعية عليا للقضاء الوطني والدولي.
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المبحث الثالث

دور المنظمات الدولية في صياغة الحقوق العصبية

تلعب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة
الصحة العالمية واليونسكو دوراً محورياً في صياغة

هذا الدستور العالمي. يجب أن تنشأ لجنة دولية
متخصصة للحقوق العصبية تحت مظلة الأمم المتحدة،
تضم خبراء في القانون والطب والأخلاقيات والتكنولوجيا

من مختلف الثقافات. مهمة هذه اللجنة هي صياغة
النصوص الأولية للدستور ومراجعتها دورياً لمواكبة

التطور التقني.

كما يجب أن تتعاون هذه المنظمات مع المجتمع
المدني والأكاديمي لضمان شمولية الرؤية وعدم

هيمنة المصالح التجارية على النصوص القانونية. إن
شرعية الدستور العالمي تعتمد على مدى تمثيله

لإرادة البشرية جمعاء وليس فقط مصالح الدول الكبرى
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أو الشركات التكنولوجية العملاقة. إن التعاون الدولي
المؤسسي هو الضمانة الوحيدة لتحويل الأفكار النظرية
حول الحقوق العصبية إلى واقع قانوني ملموس يحمي

الإنسان في كل مكان.

المبحث الرابع

آليات تفعيل وإنفاذ الدستور العالمي

لا قيمة لأي دستور دون آليات فعالة لتفعيله وإنفاذه.
يجب أن ينص الدستور العالمي على إنشاء محكمة

دولية متخصصة أو دائرة ضمن المحكمة الجنائية
الدولية للنظر في الانتهاكات الجسيمة للحقوق

العصبية التي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.
كما يجب إنشاء هيئة رقابية دولية تملك سلطة
التحقيق وفرض عقوبات على الدول أو الشركات

المخالفة، مثل العقوبات الاقتصادية أو حظر تداول
تقنياتها عالمياً.
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يجب أيضاً أن يمنح الدستور الأفراد الحق في رفع
شكاوى مباشرة للهيئات الدولية في حال عجزهم عن

الحصول على العدالة في بلدانهم. إن وجود مسار
دولي للتظلم يعزز ثقة الأفراد في النظام الحماية

العالمي. إن فعالية الدستور العالمي تقاس بقدرته
على ردع الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، وليس فقط

بجمال نصوصه النظرية. إن العالم يحتاج إلى قوة
قانونية دولية تحمي العقل البشري كما تحمي

القوانين الدولية السلام والأمن العالميين.

الخاتمة

إن الفصل الخامس والعشرين قد وضع الأسس لفكرة
الدستور العالمي للحقوق العصبية. لقد تبين أن

العولمة التقنية تتطلب عولمة قانونية مقابلة لضمان
الحماية الشاملة. إننا الآن ننتقل إلى دور الهيئات
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الوطنية في تطبيق هذه المعايير عالمياً.

الفصل السادس والعشرون

دور الهيئات التنظيمية الوطنية في الرقابة العصبية

المبحث الأول

هيكلية الهيئات الوطنية للرقابة العصبية

لكي تترجم المعايير الدولية إلى واقع محلي، يجب أن
تنشئ كل دولة هيئة تنظيمية وطنية مستقلة مختصة
بالرقابة العصبية. يجب أن تتمتع هذه الهيئة باستقلال
إداري ومالي عن الحكومة والشركات الخاصة لضمان

حياديتها. يجب أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من خبراء
متعددي التخصصات يشملون قانونيين وأطباء أعصاب
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ومهندسين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان
اتخاذ قرارات متوازنة تراعي كافة الأبعاد.

يجب أن تحدد القوانين الوطنية اختصاصات هذه الهيئة
بوضوح، لتشمل ترخيص الأجهزة العصبية، ومراقبة

الأسواق، وفحص الشكاوى، وفرض العقوبات الإدارية.
إن وجود هيئة متخصصة يركز الجهود الخبراتية ويمنع

تشتت المسؤولية بين وزارات الصحة والاتصالات
والعدل. إن الاستقلالية والاختصاص الواضح هما ركيزتا
فعالية أي هيئة رقابية في مجال حساس مثل القانون

العصبي.

المبحث الثاني

صلاحيات الترخيص والاعتماد التقني

تملك الهيئة الوطنية سلطة حصرية لمنح تراخيص
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استخدام وتصنيع واستيراد الأجهزة العصبية. يجب أن
تخضع الأجهزة لاختبارات صارمة للسلامة والفعالية قبل
منح الترخيص، بما في ذلك تقييم الآثار الجانبية طويلة

المدى على الصحة النفسية والعصبية. لا يجوز تسويق
أي جهاز عصبي دون شهادة اعتماد من الهيئة، ويعتبر

التداول غير المرخص جريمة يعاقب عليها القانون.

كما تملك الهيئة سلطة سحب التراخيص في حال
ثبوت مخاطر لم تكن معروفة سابقاً، أو في حال

مخالفة الشركة لشروط السلامة أو الخصوصية. يجب
أن تكون إجراءات السحب سريعة وحاسمة لحماية
الصحة العامة. إن سلطة الترخيص هي أداة الوقاية
الأولى التي تمنع وصول التقنيات الخطرة إلى أيدي
المستخدمين، وهي خط الدفاع الأول عن السلامة

الوطنية العصبية.

المبحث الثالث

85



الرقابة السوقية والتفتيش المفاجئ

لا يكفي الترخيص المبدئي، بل يجب أن تمارس الهيئة
رقابة مستمرة على السوق عبر حملات تفتيش
مفاجئة على شركات التكنولوجيا والمستشفيات

ومراكز البحث. يجب أن تملك الهيئة صلاحية الدخول
إلى المقرات وفحص السجلات التقنية والبيانات للتأكد

من الالتزام بمعايير حماية الخصوصية المعرفية. أي
مقاومة للتفتيش تعتبر جريمة إعاقة للعدالة الإدارية

وتستدعي عقوبات مشددة.

كما يجب أن تنشئ الهيئة نظاماً للإبلاغ عن الحوادث
العصبية، يلزم الشركات والأطباء بالإبلاغ الفوري عن أي

أضرار أو أعطال تتعلق بالأجهزة العصبية. هذا النظام
يسمح للهيئة برصد الأنماط الخطرة والتدخل السريع

قبل تفاقم الأضرار. إن الرقابة السوقية الفعالة هي
العين الساهرة التي تضمن استمرار الالتزام بالمعايير

بعد دخول المنتج إلى السوق.
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المبحث الرابع

التنسيق بين الهيئات الوطنية والدولية

يجب أن تتعاون الهيئات الوطنية مع نظيراتها الدولية
ومع المنظمات العالمية لتبادل المعلومات والخبرات. إن

المخاطر العصبية لا تتوقف عند الحدود، والتنسيق
يسمح برصد التهديدات العالمية بسرعة. يجب أن
تلتزم الهيئات الوطنية بتطبيق المعايير الدنيا التي

يقرها الدستور العالمي للحقوق العصبية، مع الحق
في التشديد بما يتناسب مع الظروف المحلية.

إن إنشاء شبكة عالمية للهيئات الرقابية العصبية
يسهل مواءمة الإجراءات ويسرع الاستجابة للأزمات. إن

العزلة التنظيمية للهيئات الوطنية في عصر متصل
شبكياً هي وصفة للفشل. إن التكامل بين الرقابة

الوطنية والحوكمة العالمية هو النموذج الأمثل لإدارة
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المخاطر العصبية بفعالية وعدالة.

الخاتمة

إن الفصل السادس والعشرون قد أوضح الدور المحوري
للهيئات الوطنية في ترجمة القوانين إلى ممارسات

رقابية فعالة. لقد تبين أن الاستقلالية والاختصاص
والتنسيق الدولي هي مفاتيح نجاح هذه الهيئات. إننا
الآن ننتقل إلى التعاون القضائي في مواجهة الجرائم

العابرة للحدود.

الفصل السابع والعشرون

التعاون القضائي الدولي في الجرائم العابرة للحدود
العصبية
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المبحث الأول

تحديات الاختصاص القضائي في الجرائم العصبية

تثير الجرائم العصبية العابرة للحدود إشكاليات معقدة
حول الاختصاص القضائي. إذا كان الجاني في دولة،
والضحية في دولة أخرى، والخادم الذي تمت عبره

عملية الاختراق في دولة ثالثة، فأيهما تختص
بالمحاكمة؟ المبادئ التقليدية للاختصاص الإقليمي أو

الشخصي قد لا تكون كافية لمواكبة تعقيدات الفضاء
العصبي الرقمي. يجب أن تتطور قواعد الاختصاص
القضائي لتشمل مبدأ الاختصاص العالمي للجرائم

العصبية الجسيمة التي تمس الإنسانية جمعاء.

يجب أن تتفق الدول على معايير لتحديد الاختصاص
بناءً على مكان وقوع الضرر الأكبر أو جنسية الضحية،

لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب بسبب تنازع
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الاختصاصات. إن غموض قواعد الاختصاص يخلق
ملاذات آمنة للمجرمين الإلكترونيين العصبيين. إن

الوضوح القانوني حول من يحاكم من هو خطوة
أساسية نحو عدالة فعالة.

المبحث الثاني

تبادل الأدلة العصبية الرقمية

يتطلب إثبات الجرائم العصبية العابرة للحدود تبادلاً
سريعاً وآمناً للأدلة الرقمية بين الدول. يجب إبرام

اتفاقيات ثنائية وجماعية تسهل إجراءات طلب
المساعدة القانونية المتبادلة في جمع وحفظ ونقل
البيانات العصبية كأدلة جنائية. يجب أن تراعي هذه

الاتفاقيات معايير الخصوصية وحماية البيانات، بحيث لا
يتم تبادل البيانات إلا بضمانات كافية لعدم إساءة

استخدامها.
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يجب توحيد Formats تخزين البيانات العصبية لتسهيل
تحليلها ومقارنتها عبر الحدود. إن الاختلاف في الأنظمة

التقنية قد يعيق عملية الإثبات. إن إنشاء قناة آمنة
ومشفرة لتبادل الأدلة العصبية بين وحدات الجرائم

الإلكترونية في الدول المختلفة يضمن سرعة وكفاءة
التحقيقات. إن التعاون في مجال الأدلة هو عمود

الفقرات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

المبحث الثالث

تسليم المجرمين في القضايا العصبية

يجب أن تتضمن معاهدات تسليم المجرمين نصوصاً
صريحة تشمل الجرائم العصبية ضمن الجرائم الموجبة

للتسليم. لا يجوز اعتبار الجرائم العصبية جرائم
سياسية أو تقنية بسيطة تعفي من التسليم. يجب أن

تلتزم الدول بعدم رفض طلبات التسليم إلا لأسباب
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قانونية محددة حصراً، مثل خطر التعذيب أو عدم وجود
ضمانات للمحاكمة العادلة.

إن تسليم المجرمين العصبيين يرسخ مبدأ عدم وجود
مكان يختبئون فيه. يجب أن تتعاون الدول في تعقب

المجرمين الفارين عبر الحدود باستخدام التقنيات
الحديثة. إن الإرادة السياسية للتسليم هي اختبار

حقيقي لجدية الدول في مكافحة الجرائم العصبية. إن
العدالة لا تكتمل إلا عندما يواجه الجاني عقابه بغض

النظر عن المكان الذي لجأ إليه.

المبحث الرابع

إنشاء شبكة قضائية عصبية دولية

يقترح هذا الكتاب إنشاء شبكة قضائية عصبية دولية
تضم قضاة ومدعين عامين متخصصين في الجرائم
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التقنية والعصبية. تهدف هذه الشبكة إلى تنسيق
التحقيقات المشتركة وتوحيد التفسيرات القانونية

للنصوص الدولية. يمكن أن تعقد هذه الشبكة مؤتمرات
دورية لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات القضائية.

إن وجود مجتمع قضائي متخصص يعزز من جودة
الأحكام ويقلل من التناقضات بين الدول. إن التدريب

المشترك للقضاة على الجوانب التقنية العصبية يرفع
من كفاءة الجهاز القضائي العالمي. إن التعاون

القضائي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شراكة
استراتيجية لحماية الفضاء العصبي العالمي من

الإجرام.

الخاتمة

إن الفصل السابع والعشرين قد أبرز أهمية التعاون
القضائي الدولي في مكافحة الجرائم العصبية. لقد
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تبين أن الجريمة المنظمة تتطلب استجابة قضائية
منظمة وعابرة للحدود. إننا الآن ننتقل إلى المعايير

الفنية والقانونية لزرع الشرائح الدماغية.

الفصل الثامن والعشرون

المعايير الفنية والقانونية لزرع الشرائح الدماغية

المبحث الأول

شروط السلامة الفنية للزرعات الدماغية

يجب أن تخضع الشرائح الدماغية المزروعة لمعايير
فنية دقيقة للغاية تضمن سلامتها البيولوجية

والكهربائية. يجب أن تصنع من مواد متوافقة حيوياً لا
تسبب رفضاً من قبل الجهاز المناعي أو تسمماً
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عصبياً على المدى الطويل. يجب أن تكون مقاومة
للتآكل داخل البيئة الرطبة للدماغ، وأن تعمل بكفاءة

لسنوات طويلة دون الحاجة لاستبدال متكرر يهدد صحة
المريض.

يجب أن تتضمن المعايير الفنية أنظمة حماية من
السخونة الزائدة أو الشحنات الكهربائية الزائدة التي قد

تتلف الأنسجة العصبية. إن الفشل الفني في هذه
الأجهزة ليس مجرد عطل تقني، بل هو خطر صحي

جسيم. إن وضع مواصفات قياسية دولية إلزامية
لتصنيع الشرائح الدماغية هو شرط مسبق للسماح

بتداولها واستخدامها على البشر.

المبحث الثاني

الإجراءات القانونية للزرع والموافقة المستنيرة
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لا يجوز زرع أي شريحة دماغية إلا بعد اتباع إجراءات
قانونية صارمة للموافقة المستنيرة. يجب أن يوقع
المريض على وثيقة تفصيلية توضح كافة المخاطر

والفوائد والبدائل المتاحة، بلغة واضحة يفهمها غير
المتخصصين. يجب أن تكون الموافقة حرة تماماً دون

أي ضغط مادي أو معنوي، وللمريض الحق في سحب
الموافقة في أي مرحلة قبل الجراحة.

في حالة القاصرين أو فاقد الأهلية، يجب أن تكون
الموافقة من الولي القانوني وبإشراف قضائي أو لجنة

أخلاقيات لضمان حماية المصلحة الفضلى. يجب توثيق
عملية الموافقة صوتاً وصورة لضمان عدم وجود إكراه.

إن الإجراءات القانونية للزرع هي الضمانة لحماية
الإرادة الإنسانية من الاستغلال تحت مبرر العلاج أو

التطوير.

المبحث الثالث
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معايير الإزالة والتخلص الآمن من الأجهزة

يجب أن ينظم القانون إجراءات إزالة الشرائح الدماغية
في حال انتهاء عمرها الافتراضي أو رغبة المستخدم
في التخلص منها. يجب أن تتم الإزالة بواسطة أطباء
متخصصين لتجنب الأضرار العصبية أثناء العملية. كما

يجب أن يضمن المستخدم حق الإزالة دون عقوبات أو
قيود تعسفية من قبل الشركة المصنعة أو مقدم

الخدمة.

أما بالنسبة للتخلص من الأجهزة المستخرجة، فيجب
اتباع معايير بيئية وصحية آمنة لمنع تسرب موادها

الخطرة إلى البيئة. يجب أن تعتبر الأجهزة المستخرجة
نفايات طبية خطرة تخضع لبروتوكولات خاصة في
التدوير أو الإتلاف. إن دورة حياة الجهاز العصبي لا
تنتهي بالاستخدام، بل تمتد لتشمل نهاية عمره

بشكل آمن ومسؤول.
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المبحث الرابع

المسؤولية عن مضاعفات الزرع الجراحية

تتحمل المستشفى والطبيب الجراح المسؤولية
الكاملة عن أي مضاعفات ناتجة عن عملية الزرع

الجراحية نفسها، مثل العدوى أو النزيف أو الخطأ في
الموضع. يجب أن يكون هناك تأمين إلزامي يغطي هذه

المخاطر الجراحية. كما تتحمل الشركة المصنعة
المسؤولية عن أي مضاعفات ناتجة عن عيب في

الجهاز نفسه.

يجب أن يفصل القانون بوضوح بين المسؤولية الطبية
الجراحية والمسؤولية التقنية الصناعية لتسهيل عملية

المطالبة بالحقوق. إن وضوح توزيع المسؤولية يحمي
جميع الأطراف ويضمن تعويض المضرورين بسرعة. إن

التنظيم الدقيق لعملية الزرع هو حماية للجسد
البشري من أن يصبح ساحة لتجارب غير محسوبة
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العواقب.

الخاتمة

إن الفصل الثامن والعشرون قد وضع المعايير الفنية
والقانونية الدقيقة لعملية الزرع العصبي. لقد تبين أن

كل مرحلة من مراحل حياة الجهاز تتطلب تنظيماً
صارماً لضمان السلامة. إننا الآن ننتقل إلى تأثير

القانون العصبي على الأنظمة السياسية
والديمقراطية.

الفصل التاسع والعشرون

تأثير القانون العصبي على الأنظمة السياسية
والديمقراطية
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المبحث الأول

حماية النزاهة الانتخابية من التلاعب العصبي

تعد الانتخابات ركيزة الديمقراطية، وهي تعتمد على
حرية اختيار الناخبين. إن إمكانية استخدام التقنيات

العصبية للتأثير على تفضيلات الناخبين أو تحليل
ميولهم السياسية تشكل تهديداً وجودياً

للديمقراطية. يجب أن يجرم القانون أي استخدام
للبيانات العصبية في الحملات الانتخابية أو استطلاعات

الرأي دون موافقة صريحة.

يجب أن تراقب الهيئات الانتخابية المستقلة أي تقنيات
قد تستخدم للتأثير على الناخبين عصبياً. يجب أن
تكون الشفافية حول مصادر تمويل الحملات وطرق
استخدامها للبيانات جزءاً من قانون الانتخابات. إن

حماية الصندوق الانتخابي تمتد الآن لتشمل حماية
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العقل الناخب من الهندسة الخارجية. إن الديمقراطية
لا تصح إلا بإرادة حرة غير مخترقة.

المبحث الثاني

الحرية المعرفية كحق سياسي

يجب الاعتراف بالحرية المعرفية كحق سياسي
أساسي يحمي المواطنين من رقابة الدولة على

أفكارهم. لا يجوز للدولة استخدام تقنيات قراءة الدماغ
لمراقبة المعارضة السياسية أو التنبؤ بالسلوك

السياسي للمواطنين. إن استخدام التقنية العصبية
لأغراض القمع السياسي يعتبر انتهاكاً جسيماً

لحقوق الإنسان يستدعي عقوبات دولية.

يجب أن يكفل الدستور الحق في الخصوصية الفكرية
كحصن ضد الاستبداد التقني. إن تاريخ البشرية شهد
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صراعات من أجل حرية التعبير، واليوم نبدأ صراعاً من
أجل حرية التفكير ذاتها. إن القانون العصبي هو أداة

لحماية المكتسبات الديمقراطية من أدوات الرقابة
الحديثة. إن المواطن الحر هو من يملك سيادة كاملة

على عقله دون وصاية دولة أو شركة.

المبحث الثالث

تأثير التقنيات العصبية على المشاركة السياسية

قد تؤثر التقنيات العصبية المعززة للقدرات على طبيعة
المشاركة السياسية، حيث قد يكتسب من

يستخدمونها قدرات تحليلية وإقناعية تفوق الآخرين،
مما يخل بالتوازن الديمقراطي. يجب ضمان تكافؤ

الفرص في الوصول إلى التقنيات المعززة للمشاركة
العامة، أو منع استخدامها في السياقات السياسية

الحساسة.
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يجب أن تناقش المجتمعات حدود استخدام التحسين
العصبي في المناصب القيادية والسياسية. هل يجوز

لسياسي استخدام شريحة لتعزيز ذاكرته أو قدرته
على الخطابة؟ هذه أسئلة تتطلب تنظيماً أخلاقياً

وقانونياً لضمان نزاهة المنافسة السياسية. إن
الديمقراطية تتطلب مساواة في الأدوات بقدر ما

تتطلب مساواة في الحقوق.

المبحث الرابع

نحو ديمقراطية عصبية رشيدة

يجب أن تتطور الأنظمة الديمقراطية لتشمل آليات
حماية عصبية في دساتيرها وقوانينها. يجب أن يكون

هناك تمثيل للمخاوف العصبية في البرلمانات عبر لجان
متخصصة. يجب أن تشارك الشعوب في صنع القرار

حول تنظيم التقنيات العصبية عبر استفتاءات أو حوارات
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مجتمعية واسعة.

إن الديمقراطية العصبية الرشيدة هي التي تضع
الإنسان في المركز، وتستخدم التقنية لخدمته لا

للسيطرة عليه. إن مستقبل الديمقراطية يعتمد على
قدرتها على استيعاب التحديات العصبية وحماية جوهر

الحرية الإنسانية. إن القانون العصبي ليس عدواً
للديمقراطية، بل هو حاميها في العصر التقني الجديد.

الخاتمة

إن الفصل التاسع والعشرين قد ناقش التداخل العميق
بين القانون العصبي والأنظمة السياسية. لقد تبين أن
حماية الديمقراطية تتطلب حماية العقول التي تصوت

وتقرر. إننا الآن نصل إلى الفصل الختامي للكتاب.
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الفصل الثلاثون

الخاتمة والتوصيات التشريعية المستقبلية

المبحث الأول

خلاصة الرحلة في تأسيس القانون العصبي

إننا في ختام هذا الكتاب نكون قد قطعنا رحلة شاملة
عبر أبعاد القانون العصبي، من أسسه الفلسفية إلى
تطبيقاته الجنائية والمدنية والدولية. لقد تبين أن ظهور
تقنيات واجهات الدماغ ليس مجرد تطور تقني عابر، بل

هو تحول حضاري يستدعي إعادة صياغة للعقد
الاجتماعي والقانوني بين الإنسان والدولة والتقنية. إن

القانون العصبي ليس رفاهية، بل هو ضرورة وجودية
لحماية الكرامة الإنسانية في عصر قد تتلاشى فيه

الحدود بين البيولوجي والرقمي.
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لقد أكدنا أن الخصوصية المعرفية والإرادة الحرة
والسلامة العصبية هي حقوق أساسية لا تقبل

التجزئة أو التنازل. وإن أي فراغ تشريعي في هذا
المجال هو دعوة مفتوحة للانتهاكات التي قد تكون

آثارها غير قابلة للإصلاح. إن البناء القانوني الذي
طرحناه في هذه الفصول الثلاثين هو خريطة طريق

أولية تحتاج إلى تطوير مستمر مع تطور التقنية ذاتها.

المبحث الثاني

خارطة طريق تشريعية للمشرعين

بناءً على ما تم عرضه، يوصي هذا الكتاب المشرعين
في كافة الدول بالبدء فوراً في سن تشريعات وطنية
خاصة بالقانون العصبي. يجب أن تبدأ هذه التشريعات
بإعلان مبادئ للحقوق العصبية يدرج في الدساتير. ثم

106



يلي ذلك قوانين خاصة تنظم الأجهزة العصبية وحماية
البيانات العصبية والمسؤولية الجنائية والمدنية.

يجب أن يكون التشريع مرناً وقابلاً للتحديث، مع إنشاء
هيئات رقابية متخصصة تملك الصلاحيات الكافية. كما
يجب على المشرعين التعاون إقليمياً ودولياً لتوحيد

المعايير ومنع سباق نحو القاع في الحماية. إن التأخير
في التشريع هو تكلفة باهظة قد تدفعها الأجيال

القادمة ثمناً للإهمال الحالي. إن الإرادة التشريعية
هي الخطوة الأولى نحو مستقبل آمن.

المبحث الثالث

دور الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني

لا يقتصر عبء الحماية على المشرعين فقط، بل يمتد
ليشمل الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني.

107



يجب تدريس القانون العصبي في كليات القانون والطب
والهندسة لتخريج جيل واعٍ بالتحديات. يجب أن تلعب

منظمات حقوق الإنسان دوراً في الرقابة على
انتهاكات الحقوق العصبية والدفاع عن الضحايا.

إن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأخير. يجب
تثقيف الأفراد حول حقوقهم العصبية وكيفية حماية
بياناتهم وأجهزتهم. إن مجتمعاً واعياً هو رادع قوي
للاستغلال التجاري أو السياسي. إن الشراكة بين

القانون والعلم والمجتمع هي الضمانة لنجاح المشروع
العصبي الإنساني.

المبحث الرابع

رؤية مستقبلية للإنسان في العصر العصبي

إن المستقبل لا يكتبه الحتميون، بل يصنعه أصحاب
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الإرادة الحرة الواعية. إن القانون العصبي يهدف إلى
ضمان أن يظل الإنسان هو السيد على تقنيته، وليس
العكس. نحن نتجه نحو عصر قد نندمج فيه مع الآلات،

ولكن يجب أن يظل جوهر إنسانيتنا وكرامتنا وحريتنا
مصونة ومقدسة.

إن هذا الكتاب هو دعوة للأمل والعمل، أمل في
مستقبل يحمي العقل الإنساني، وعمل لتأسيس

القوانين التي تحقق هذا الأمل. إن الرحلة، وما طرحناه
هنا هو بداية حوار عالمي ضروري. إن حماية

الخصوصية المعرفية هي حماية لمستقبل البشرية
جمعاء.

الخاتمة النهائية

بهذا الفصل نكون قد أنهينا كتاب القانون العصبي حماية
الخصوصية المعرفية في عصر واجهات الدماغ. إنني إذ
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أضع هذا العمل بين أيدي القراء، فإنني أدعو الجميع
للمساهمة في بناء هذا الفرع القانوني الحيوي. إن

العقل البشري هو أغلى ما نملك، وحمايته هي
أسمى واجباتنا.

والله ولي التوفيق

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

فهرس المحتويات

مقدمة المؤلف
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القسم الأول

الأسس النظرية والفلسفية للقانون العصبي

الفصل الأول

نشأة القانون العصبي كفرع قانوني مستقل

الفصل الثاني

التطور التاريخي لتقنيات واجهات الدماغ والحاسوب

الفصل الثالث

الفلسفة القانونية للإرادة الحرة في ظل التعديل
العصبي
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الفصل الرابع

مفهوم الخصوصية المعرفية وتعريفها القانوني

الفصل الخامس

الحق في السلامة العصبية كحق إنساني أساسي

الفصل السادس

العلاقة بين القانون العصبي والأخلاقيات البيوطبية

القسم الثاني

حقوق الأعصاب والحريات الفردية
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الفصل السابع

الحق في الخصوصية العقلية وحدودها

الفصل الثامن

الحق في الهوية الشخصية وحمايتها من التعديل
القسري

الفصل التاسع

الحق في الحرية المعرفية وعدم التلاعب بالقرارات

الفصل العاشر

الحق في المساواة العصبية ومنع التمييز الجيني
والعصبي
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الفصل الحادي عشر

حقوق الأطفال والقاصرين في الحماية العصبية

الفصل الثاني عشر

الحق في النسيان العصبي وحذف الذكريات
المستعادة

القسم الثالث

المسؤولية الجنائية في العصر العصبي

الفصل الثالث عشر

الأهلية الجزائية وتأثير الزرعات الدماغية عليها
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الفصل الرابع عشر

المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة تحت تأثير
خلل تقني عصبي

الفصل الخامس عشر

الإثبات الجنائي باستخدام الأدلة العصبية وقراءات
الدماغ

الفصل السادس عشر

جريمة الاختراق العصبي والعقوبات المقررة لها

الفصل السابع عشر
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جريمة التلاعب العصبي التجاري والإعلانات تحت
اللاوعي

الفصل الثامن عشر

مسؤولية الشركات المصنعة عن الأضرار العصبية

القسم الرابع

الجوانب المدنية والتجارية والبيانات

الفصل التاسع عشر

الملكية القانونية للبيانات العصبية المستخرجة من
الدماغ

116



الفصل العشرون

العقود الذكية في مجال الخدمات العصبية والضمانات

الفصل الحادي والعشرون

التأمين الصحي والمسؤولية عن العلاجات العصبية

الفصل الثاني والعشرون

حماية البيانات العصبية وفق الأنظمة الدولية

الفصل الثالث والعشرون

الملكية الفكرية للاختراعات الناتجة عن التحفيز
العصبي
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الفصل الرابع والعشرون

المسؤولية التقصيرية عن الأضرار النفسية والعصبية

القسم الخامس

التنظيم المستقبلي والحوكمة العالمية

الفصل الخامس والعشرون

نحو دستور عالمي للحقوق العصبية

الفصل السادس والعشرون

دور الهيئات التنظيمية الوطنية في الرقابة العصبية
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الفصل السابع والعشرون

التعاون القضائي الدولي في الجرائم العابرة للحدود
العصبية

الفصل الثامن والعشرون

المعايير الفنية والقانونية لزرع الشرائح الدماغية

الفصل التاسع والعشرون

تأثير القانون العصبي على الأنظمة السياسية
والديمقراطية

الفصل الثلاثون

الخاتمة والتوصيات التشريعية المستقبلية
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تم بحمد الله وتوفيقه

تاليف د.محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني

المحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكيه الفكريه

يمنع نهائيا النسخ او الاقتباس او الترجمه او الطبع او
النشر او التوزيع الا باذن خطي من المؤلف
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